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 مالك جابر حميدي الخزاعي

   جامعة القادسية /كلية القانون

  : مقدمة

إذا تسبب شخص وهو يستعمل حقا من حقوقه في الإضرار بالغير ؟ هذا هو موضوع البحث ولفهـم هـذا                    

،  من التمييز في الحقوق المحددة التي يختص بها الشخص دون غيره             الموضوع ووضعه في المكان الصحيح لابد     

فالحق ميزة معينة يستأثر بهـا شـخص        ، والرخص العامة أو الحقوق العامة التي يعترف بها القانون للناس كافة            

صة فهي  أما الرخ .معين وتخوله القيام بأعمال معينة تحقيقا لمصلحة له يحميها القانون كحق الملكية وحق الميراث             

كحرية التملك والاتجار والتعاقد وحرية السير في       ، إباحة عامة تبيح لكل شخص حرية القيام بما لا يحرمه القانون            

فالملكيـة حـق والتملـك      ، فـراد   الطريق العام والنشر وما إلى ذلك من الحريات العامة التي كفلتها الدساتير للأ            

رية في إن يتملكوا طبقا للقواعد التي قررها القانون المـدني أو            الحذلك إن القانون كفل لجميع الناس       ، )١(رخصة

ومن ثم فالتملك كما مر رخصة أما إذا كسب الشخص ملكية شيء معين انتقل من الرخصة                ، أسباب كسب الملكية    

إلى الحق و أصبح له مصلحة معينة مرسومة الحدود وهي حق الملكية على هذا الشيء المعـين وهـي مـصلحة                 

يرون تقييد الرخص ولا يـرون تقييـد الحقـوق          ) ٢(وقد كان رجال القانون في القرن الماضي        ، قانون  يحميها ال 

أمـا الحـق فـلا      ، فيشترطون في إتيان الرخص إن لا ينحرف الشخص عن السلوك المألوف للشخص المعتـاد               

  .يشترطون في عدم استعماله إلا عدم مجاوزة حدوده

، لوك في إتيان الرخصة أو مجاوزة الحدود في اسـتعمال الحـق             فكان الخطأ في نظرهم انحراف عن الس      

، مثال الحالة الأولى إن يقود شخص سيارته في الطريق العام دون إن يتخذ الحيطة اللازمة فيدهس احـد المـارة         

ص أو إن يتقاضى عن الدين الذي له في شخ        ، في ملكه متجاوزا حدود هذا الملك       ومثال الحالة الثانية إن يبني احد       

  .آخر فوائد أكثر من المسموح بها قانونا

أما إذا استعمل الشخص حقا ولم يتجاوز الحدود المرسومة للحق فانه لا يعتبر مخطأ ولو أضر بالغير بـل                   

ولهذا فلم يكن يشترط في استعمال الحق إلا عدم مجاوزة الحدود التي وضعت له مـا دام صـاحب                   ، وتعدى ذلك   

  .تكب خطأ مهما أضر بالغير ومهما كان مهملا أو سيء النيةالحق داخل هذه الحدود فلا ير

وبتطور هذه النظرية التي أصبح من أهدافها القانون الذي هو خير المجتمع و إن نـشاط الفـرد يجـب إن             

ويجعل استعمال الحقوق مقيـدا بمـا       ، يوجه لخير الجماعة لان كل ما يحقق الخير للجماعة ينعكس على أفرادها             

  .مجتمع وينظر إليها باعتبارها وظائف اجتماعية الغرض منها تحقيق الخير العاميحقق الخير لل

وقد كان لذلك اثر في توسيع دائرة الخطأ واعتباره متوفرا في حالة استعمال الشخص حقا من حقوقه ولو لم                   

  .يخرج عن حدود هذا الحق ما دام متعسفا في استعماله

والثانية هـي   ، ي الخروج عن حدود الرخصة أو  حدود الحق          الأولى ه ، وبهذا فقد أصبح للخطأ صورتان      

و يجدر الإشـارة    ، التعسف في استعمال الحق أو إساءة استعمال الحق وهذه الصورة هي التي سنعالجها في بحثنا                

 295



)…RKR)’u†KX)’„X†)8’Kj¤J)‡„u„J)8)a„X†„J:@)8)aau„J;)C);99B 

أما الرخص فلا حاجة لترتيب فكـرة التعـسف لان أحكـام            ، إلى إن التعسف يرد على استعمال الحقوق وحدها         

  .لمدنية تتكفل ذلكالمسؤولية ا

ويـراد بهـذه المـسؤولية إلـزام        ، كما إن إساءة استعمال الحق تدخل ضمن أحكام المسؤولية التقصيرية           

الشخص الذي يمارس حقا من حقوقه دون إن يتجاوز حدوده بتعويض الغير عن الضرر الذي ينشأ عن اسـتعمال                   

  .)٣(قيم المجتمع ومصلحته الحق على نحو ينحرف به عن وظيفته الاجتماعية التي تحددها 

كما إن مشرع القانون المدني     ، إن سبب اختيارنا لهذا البحث هو إننا نادرا ما نجد من يحث به رغم أهميته                

، وبذلك أثرنا إن نتناوله بفصلين يتناول الفصل الأول مبحثين          ، هذا الموضوع الأهمية التي يستحق    العراقي لم يول    

يخي لإساءة استعمال الحق وموقف الفقه الإسلامي وبعض القوانين المدنيـة منـه             المبحث الأول عن التطور التار    

والمطلـب  ، ريخي والمطلب الثاني لموقف الفقـه الإسـلامي         للتطور التا خصصنا المطلب الأول    ، بثلاث مطالب   

  .الثالث لموقف بعض القوانين المدنية

  .ل الحق غير جائز وبثلاثة مطالب أيضاأما المبحث الثاني فخصصناه للحالات التي يكون فيها استعما

،  إن شاء االله التطبيقات التشريعية والقضائية ومن خـلال مبحثـين أيـضا               هأما الفصل الثاني سنتناول في    

كما حرصنا إن يتخلل    ، أما المبحث الثاني عن تطبيقات القضاء العراقي        ، المبحث الأول عن التطبيقات التشريعية      

  .الامثلة الواقعية والعملية ما سمحت لنا المصادر التي اعتمدناها لذلكالبحث كل ما هو مفيد من 

وسـنختم البحـث    ، وما يقتضيه المقام من الاستشهاد بقرارات محكمة التمييز وبالقدر الذي نراه ضروريا             

  .بحصيلة ما تناولناه باهم الملاحظات والمقترحات والنتائج والتوصيات التي تم استنتاجها من خلال البحث

  .و آخر دعوانا إن الحمد الله رب العالمين

                                                                  الباحث 

  الفصل الأول

  التطور التاريخي لإساءة استعمال الحق وموقف الفقه الإسلامي وبعض القوانين المدنية منه 

تاريخي لإساءة استعمال الحـق وموقـف الفقـه         الأول نخصصه للتطور ال   ، نتناول هذا الفصل بمبحثين     

  .والثاني نخصصه إلى الحالات التي يكون فيها استعمال الحق غير جائز، الإسلامي وبعض القوانين المدنية منه 

  :المطلب الأول 

   :التطور التاريخي لإساءة استعمال الحق

لحديثة فقـد عرفهـا القـانون       إساءة استعمال الحق أو التعسف في استعمال الحق ليست من النظريات ا           

، بنصيب وافر بـصياغتها     كما عرفها الفقه الإسلامي و أسهم       ، الروماني وانتقلت منه إلى القانون الفرنسي القديم        

وأخذت بها  ) ٤(غير إنها اختفت ردحا من الزمن بسبب انتشار المذهب الفردي ثم عادت واستقرت بالفقه والقضاء                

  .)٥(نون المدني العراقي القوانين الحديثة ومنها القا

 إنهم لاحظوا إن استعمال الحقـوق وفقـا         )٦ (فيبدو من كتابات فقهاء هذا القانون     ، أما القانون الروماني    

للقانون قد يؤدي للمساس بقواعد الأخلاق والعدالة فعملوا بشتى الوسائل على تغليب قواعد الأخلاق وعلى تحقيـق                 

 له إن يحفر أرضـه ويتعمـق        كومن خلال ذلك فان المال    ، ا رسمها القانون    العدالة بالحد من استعمال الحقوق كم     

، بالحفر حتى لو كان قد أدى إلى قطع العروق عن عين ماء لجاره بشرط إن لا يكون ذلك بقصد إضرار الجـار                       
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 ـ  وفـي     تصدع في الدار ولو كان ناشئا عن استعمال المالك لحقـه           أنتجفهذا الحفر يوجب المسؤولية إذا       ات علاق

الجوار ألزم القانون الرماني الجار تحمل مضايقات الجوار لتي ترتب على استعمال الجار حقوقهم استعمالا طبيعيا                

أما إذا أقام احد في ملكه منشات تبعث الدخان الكثيف فوق ملك جيرانه لا لغرض سوى مضايقة هؤلاء الجيـران                    

على حق الملكية بل امتد إلى الحقوق الأخرى كحقـوق          ولم يقتصر الحد من الحقوق      ، فانه يكون مسؤولا عن ذلك      

  .الأسرة فقيد حق الأب في حرمان بعض ورثته من حق الميراث بالرغم من اعتراف القانون بهذا الحق

  المطلب الثاني

  موقف الفقه الإسلامي من إساءة استعمال الحق

 إلى الحقوق هـي اقـرب إلـى         ينظرون) ٧(أما الشريعة الإسلامية كان المتقدمون من فقهاء المسلمون         

الإطلاق منها إلى التقيد ويعتبرون أن الشارع إذا يقرر للفرد حقا أو يجيز له استعمال حق فانه لا يحاسـبه عـن                      

  .استعمال الحق أو إتيان ذلك الفعل من أضرار بالغير

شا ومـن   فقد كان من المقرر أن للمرء أن يتصرف بملكه كيف يشاء ولو كان قد اضر بالغير ضررا فاح                 

اذا اراد مالك الارض أن يبنيها ويرفع بناءها فليس لجاره منعه ولو كـان              (( ذلك ما جاء في المبسوط للسرخسي       

  .)٨)) (ارتفاع البناء يسد عليه الريح والشمس 

غير أن المتاخرين من فقهاء المسلمين وجدوا ابتداءا من القرن السادس الهجري أن الحياة في المجتمـع                 

ن حق الملكية فقيدوا استعماله على اختلاف الناس بشرط عدم احداث ضرر للغير ووصلوا إلى ذلك                تتطلب الحد م  

عن طريق الاستحسان ثم اشترطوا في وصف الضرر الذي يقيد استعمال الحق بعدم احداثه واشترطوا فيـه أن لا                   

لملك الاصلية مثل الـسكن     يكون ضررا فاحشا وعرفوا الضرر الفاحش بانه الضرر الذي يمنع التمكن من حوائج ا             

نى ويجعل ذلك الملك فـي حكـم        مع الاستفادة في السكن أو الذي يضر بالبناء الذي لابد منه في تأمين منافع المب              

أو أن يقيم مطلا علـى نـساء        ، مثال ذلك أن يقيم المالك جدارا عاليا يحجب النور والهواء عن ملك جاره              ، العدم

ه وازالته أو انشاء حمام في حي ما يعتبر مسببا ضررا فاحـشا لجيـران اذا                جاره فهذا كله ضرر فاحش يلزم دفع      

  .كان مقدار الدخان الذي يتصاعد منه بقوة يفوق ما يتصاعد من المساكن المجاورة

وتولوا صياغتها على نحو من الدقة      ، كما أن اساءة استعمال الحق نظرية اقرها جمهور فقهاء المسلمين           

واعتمدوا في تقريرها على روح الشريعة الاسلامية المتشبعة بقيم العدالة          .)٩(قهاء القانون   والشمول تفوق ما فعله ف    

درأ المفاسد اولى مـن     (( وعلى القاعدة الفقهية    )) لا ضرر ولا ضرار     (( ومبادئ التكافل وعلى الحديث الشريف      

ان تصرفه يلحق ضررا بغيره يفوق      التي يعتبر من تطبيقها منع المالك من التصرف في ملكه اذا ك           )) جلب المنافع   

الضرورات تقدر  ، الضرر يزال شرعا    : (( وعلى قواعد شرعية اخرى منها      ، في جسامته ما يعود عليه من نفع        

  .))تحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام ، بقدرها 

الـذي  وفهم فقهاء المـذهب الظـاهري       ، ومع ذلك فان الفقه الاسلامي لم يخل من خصوم لهذه النظرية            

ومن الفقه الاسلامي استمد هذه النظرية فشرع القانون        ) ١٠(صدرت ارائهم في كثير من المسائل عن نزعة فردية          

  .المدني العراقي
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  المطلب الثالث

  موقف بعض القوانين المدنية من اساءة استعمال الحق

، باب التمهيـدي منـه      فنص على ذلك في ال    ، القانون المدني العراقي اولى هذا الموضوع أهمية كبيرة         

شخصية كانت أو عينية أو امـوالا معنويـة         ، قاصدا بذلك أن يجعل منها نظرية عامة تنطبق على جميع الحقوق            

وهي الحقوق التي ترد على شيء غير مادي كحقوق المؤلف والمخترع والفنان حسب تعبير المشرع العراقـي و                  

ءة الاستعمال خطأ تقصيريا يلتزم من صدر منه بتعـويض          النص قاطع في أن المشرع المدني العراقي اعتبر اسا        

، الجواز الشرعي ينافي الضمان   (( ت  حيث نص على ذلك في المادة السادسة منه والتي قض         ، الضرر الناشئ عنه    

وكذلك المادة السابعة التي نص فيهـا       ، )) لم يضمن ما ينشأ عن ذلك من الضرر       فمن استعمل حقه استعمالا جائزا      

ثم عدد الحالات التي يكون فيها الـضمان        ، م هو الضمان على من يستعمل حقه استعمالا غير جائز           على حكم عا  

  .غير جائز

كما أن القانون والقضاء والفقه الفرنسي احيا نظرية اساءة استعمال الحق أو كما يسميها التعـسف فـي                  

 صدور القـانون الفرنـسي بتقريـر        ولم تمضي سنوات قليلة على    ) ١١(فقد بدأ القضاء الفرنسي     ، استعمال الحق   

تحريم التعسف حيث اصدرت حكم استئناف يقضي بالزام صاحب مصنع باقامة مدخنة عالية تـضمن تـصريف                 

بأنه يجـوز حقـا لكـل    (وقد جاء في الحكم     ، ان مستقبلا   الدخان والبخار على ارتفاع عال بحيث لا يضايق الجير        

وقد كان هذا اول حكم بعـد صـدور القـانون           )  يضر بالغير   يشاء ولكن على أن لا     امرئ أن يتصرف بملكه كما    

الفرنسي ذهبت به المحاكم إلى تقييد حق مقرر لشخص معين هو حق الملكية بالذات الذي يعتبر اوسـع الحقـوق                    

  .مدى واشملها واكثرها اطلاقا بحسب القانون المدني

غرضه الوحيـد   ،  منزله مدخنة    حكما حكمت بموجبه على مالكا أقام فوق سطح       ) ١٢(ثم توالت الاحكام    

وحيث أن المبادئ العامة تقضي بان حق الملكية علـى        ((وقد جاء في هذا الحكم      ،  جاره   منها أن يحجب النور عن    

ولكـن اسـتعمال هـذا الحـق        ، نحو ظاهر هو حق مطلق يبيح للمالك أن ينتفع بالشيء وان يستعمله وفقا لهواه               

 استيفاء مصلحة جدية مشروعة وان مبادئ الاخلاق والعدالة تتعارض          كاستعمال أي حق اخر يجب أن يكون هدفه       

شخصية وهي تلحق بـالغير     مع تأييد القضاء لدعوى يقوم الباعث عليها رغبة شريرة دعوى لا يبررها اية منفعة               

حتى يكون ثمة محل للتعويض     (() ١٣(لي   قررت محكمة النقض الفرنسية المبدأ التا      ١٨٧١وفي سنة   )) اذى جسيما 

يجب أن يكون هناك خطأ والقانون لا يعتبر الشخص مخطئ اذا هو عمل ما من حقه أن يعملـه الا اذا اراد بهـذا           

  .))غير دون أن يكون له مصلحة في ذلكالعمل أن يؤذي ال

وقد جرى  ، )١٤(يضاحية له كما أن القانون المدني المصري اشار إلى هذه النظرية من خلال المذكرة الا            

لغير قرينـة علـى     لى اعتبار انعدام المصلحة أو تفاهتها عند استعمال الحق على نحو يضر با            القضاء المصري ع  

  .)١٥(توفر نية الإضرار

منـه التـي    ) ٦٦(حيث أوجبـت المـادة      ، وقد وجدت هذه النظرية تطبيقها في القانون المدني الاردني          

ع كمـا انـه     استعمالهم لحقهم المشرو  اعتمدت نظرية التعسف في استعمال الحق و أوجبت على الأفراد أن يكون             

انفة الذكر في مجال    ) ٦٦(من القانون المدني الاردني التي جاءت تطبيقا للمادة         ) ١٠٧٢/١(يستفاد ايضا من المادة   

  .و أوجبت على المالك أن لا يغلو في استعمال حقه إلى حد يضر بملك الجار، حق الملكية 
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 لما تفرضه نظريـة     – كغيره من الحقوق     –حق الملكية   قد اخضع   ) ١٦(وبذلك يكون المشروع الأردني   

كما انه أخضعه لمعيار خاص آخـر هـو معيـار           ، التعسف في استعمال الحق من ضوابط للاستعمال المشروع         

  .المضار غير المألوفة في الجوار

  المبحث الثاني

  الحالات التي يكون فيها استعمال الحق غير جائز

والضمان كما هو معروف يراد به المسؤولية       ، ز ويترتب عليه الضمان     أن استعمال الحق يعتبر غير جائ     

  .والمسؤولية المترتبة على الاستعمال غير الجائز للحق للمسؤولية التقصيرية، المدنية 

من القانون المدني العراقي قد اشارت إلى احوال ثلاث يصبح فيها استعمال الحـق غيـر                ) ٧(أن المادة   

نص أن المشرع العراقي قد فرض على استعمال الحقوق قيودا يتعين على صاحب الحق              ويتضح من هذا ال   ، جائز  

  .مراعاتها عند استعمال حقه والا عد مخطئا تتحقق مسؤوليته عن الضرر الذي سببه للغير

نتكلم فـي   ، لب  واستنادا لذلك فاننا سنبحث الحالات التي يكون فيها استعمال الحق غير جائز بثلاث مطا             

لمـصلحة  رجحـان ا  (ونخصص المطلب الثاني إلى   ،)غيراذا قصد باستعمال الحق الاضرار بال     (ول عن   المطلب الأ 

التي يرمي صاحب الحق إلى     عدم مشروعية المصالح    (أما المطلب الثالث فيكون عن      ،)على الضرر رجحانا كبيرا   

  .)تحقيقها

 المطلب الأول

  إذا قصد باستعمال الحق الإضرار بالغير

فلا جدل بأنه قد أساء استعمال هـذا الحـق إسـاءة            ،  حقه لمجرد الإضرار بالغير      إذا استعمل الشخص  

توجيب مسؤوليته التقصيرية عن الضرر الذي سببه للغير لان إحداث الضرر بالغير عن عمد جريمة توجب بذاتها                 

  .المسؤولية سواء أكان الفاعل يستند على حق أم لا

ولذلك لـيس مـن الـسهل    ، بالغير هو معيار ذاتي محض     والظاهر أن هذا المعيار وهو قصد الإضرار        

ولكن يمكن أن يستدل عليه بمـسلك الـشخص         ، استقصائه لأنه يقتضي البحث في ضمير الشخص ودخيلة نفسه          

العادي الخارجي فيستطيع القاضي من القرائن أن يستنبط توفر قصد الإضرار فيمن تذرع باستعمال الحق استعمالا                

القرائن انعدام كل مصلحة أو تحقيق منفعة قليلة غير مقصودة لصاحب الحق في اسـتعماله               مشروعا ومن أهم هذه     

فلو أن شخصا غرس أشجارا في ارض بقصد حجب النور عن جاره            ، على الوجه الذي جعله يسبب ضررا للغير        

 لاسـتعمال الحـق   فاذا اجتمعت عدة دوافع، كان متعسفا في استعمال حقه حتى لو تبين فيما بعد نفع هذه الأشجار     

فيجب أن تتساوى جميعا في اهميتها واذا تمكنا من معرفة الدافع الجوهري فهو الذي يسيطر على بقيـة الـدوافع                    

فاذا كان العامل الغالب هو نية الإضرار فـلا ريـب فـي مـسؤولية               ، ويدخل في الحساب عند تحديد المسؤولية       

ه فان للشخص مصلحة ترجح رجحانـا كثيـرا عـن           الشخص اذا تعمد الشخص وهو يستعمل حقه أن يضر بغير         

  .الضرر الذي يسببه للغير

كما ، فاذا استعمل شخص حقه ولم يقصد في استعماله سوى الإضرار بالغير تحمل مسؤولية فعله الضار                

وانما فعل ذلك بقصد الإضرار بجاره بحجب النور والهـواء عـن            ، لو أقام شخص جدارا لا يحقق له أي منفعة          
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وكأن يعير شخص اسمه إلى احدى    ، وكأن يقيم شخص مدخنة في داره للإضرار بجاره         ، مواجهة للجدار   الغرف ال 

  .الشركات بقصد اختلاط البضائع التي تنتجها ببضائع شركة اخرى تحمل نفس الاسم

ولذلك ، )١٨(اءة استعمال الحق هو قصد الإضرار     أن هذه الحالة تعتد بمعيار نفسي أو ذاتي في تقرير اس          

ا لم يقم الدليل علـى      أما اذ ، بغي على المضرور اثبات أن الفاعل لم يقصد من استعمال حقه غير الإضرار به                 ين

فان القضاء جرى على استخلاص هذه النية من انتفاء كل مصلحة من استعمال الحق متـى كـان                  ،قصد الإضرار 

  .صاحبه على بينة من ذلك

، فلو أن المالـك     ، فالتعسف في استعمال أي حق اخر       ، كما أن التعسف يتحقق من استعمال حق الملكية         

كان ، كان الدافع له على ذلك هو احداث الضرر للجار دون أن يصيب منفعة من ذلك                ، وهو يستعمل حق الملكية     

مثال ذلك أن يغرس المالك أشجارا في ارضه        ،)١٩(ب مسؤوليته  يستوج استعماله لحق الملكية على هذا النحو تعسفا      

ويؤخذ قرينة على قصد المالك الإضرار بجاره الا يكون له نفـع ظـاهر مـن                ، ب النور عن جاره     بقصد حج ، 

فيعتبر متعسفا المالك الذي يقيم جدار      ، استعماله حقه على النحو الذي اختاره مع علمه بالضرر الذي يلحق بجاره             

ا أقام الحائط ليستتر مـن أن يطـل         أما اذ ، في حدود ملكه يستر النور ويمنع الهواء عن جاره دون نفع ظاهر له              

  .)٢٠(و على حديقته فلا تعسف ولا تعويضالجار على داره أ

عند شرحه للاتجاهات العامة للقانون المدني الاردني أن القـانون          ) ٢١(ويرى الدكتور محمد وحيد سوار    

على سبيل  ، د من افعال    فهو يحفل في الاصل بحكم ما يخرج إلى الوجو        ، المدني الاردني ياخذ في النزعة الذاتية       

فهو لا يفعل عما يستتر وراءه هذه الافعال من دوافع في سبيله نحو الاتجاه الذاتي وقد جـاء                  ، الاتجاه الموضوعي   

 إذا تـوافر قـصد   -وع  أيكون استعمال الحق غير مـشر    (من القانون المدني الأردني من انه       ) ٦٦/٢(في المادة   

  .)...التعدي

وهو قصد صاحب الحق    ، فيما يخص توافر قصد التعدي      ، ي اخذ بالمعيار الذاتي     وبما أن المشرع الأردن   

وهذا المعيار هو أكثر المعايير شيوعا لان صاحب الحق كثيرا ما يسخر حقه لمجـرد تحقيـق                 ، الإضرار بالغير   

لم يكن  ولو  ، ويكفي لتوافر هذا المعيار وجود قصد الإضرار عند صاحب الحق           ، مآرب شخصية في الإضرار به      

قصد آخـر مـن     ، قصده الوحيد ويترتب على ذلك لان هذا المعيار يتحقق إذا كان لصاحب الحق في الوقت ذاته                 

وخير مثال  ، فلا يغير من الوصف التعسفي لهذا الاستعمال        ، كما لو قصد تحقيق مصلحة شخصية       ، استعمال حقه   

كان متعسفا فـي    ،  حجب النور عن جاره      على ذلك ما ذكرناه سابقا حول غرس شخصا أشجارا في أرضه بقصد           

وهكذا بالنسبة للأمثلـة    ، حتى لو تبين فيما بعد إن هذه الأشجار عادت على الأرض بالنفع             ، استعمال حق الملكية    

  .الأخرى

فان القضاء غالبا ما يعول على استخلاصـها علـى انعـدام            ، وإذا كان إثبات نية الإضرار أمرا صعبا        

مالك لـم يقـصد سـوى الإضـرار          استعمال ملكه معتبرا هذا الانعدام قرينة على إن ال         المصلحة لدى المالك من   

  .)٢٢(بالغير

استعمال الحق يكون غير مشروع إذا لم يقصد بـه          ((من القانون المدني السوري     ) ٦(وقد جاء في المادة     

الواردة ) سوى(عبارة  وهنا يختلف المشرع السوري عن المشرع الأردني بإيراده         ، )) )٢٣(الإضرار بالغير سوى  

وهذه العبارات على ما يبدوا تعتبر على اشتراط المشرع السوري تمحض نية الإضرار بالغير لـدى                ، في النص   
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يـق أيـة    فصاحب الحق إذا كان قاصدا الإضرار بالغير فانه لا يبغي من استعمال حقه تحق             ، ) ٢٤(مستعمل الحق   

كأن يحفر احد بئرا في ارضة لا ليستقي منهـا ولكـن            ، ره فقط   و إنما يرمي إلى الإضرار بغي     ، منفعة خاصة به    

ففي هذه الحالة وغيرها من الامثلة التي ذكرت لا ينطوي تصرف المالك على فائدة له والمهم                ، لتغيض بئر جاره    

كـان  فهذا القصد وحده يكفي لتطبيق هذا المعيار سواء ا        ، في هذا المعيار أو الحالة هو توفر نية الإضرار بالغير           

  .)٢٥(هذا هو القصد الوحيد أو اقترن به قصد اخر ثانوي لم يقصده صاحب الحق اصلا 

وقد جرى القضاء المصري على اعتبار انعدام المصلحة أو تفاهتها عند استعمال الحق على نحو يـضر                 

 بالغير هي   ومن صور اساءة استعمال الحق فيما يتعلق بقصد الإضرار        ) ٢٦(ينة على توفر نية الإضرار    بالغير قر 

يكـون  ذلك أن مجاوزة استعمال حق الملكية للحدود التي رسمها القانون لهذا الحق             ، مضار الجوار غير المالوفة     

  .)٢٧(خطأ تقصيريا يوجب المسؤولية

) ٢٨( فانه يمنع من ذلك ويكلف بازالتـه  فاذا تحقق أن المالك باستعماله الملكية يسبب للجار ضررا فاحشا         

لا ضـرر ولا    ((وان  ))  يـزال  الـضرر  ((أنحش هي فرع من فروع القاعدة العامة القاضية ب        وازالة الضرر الفا  

  .)٢٩)) (ضرار

ولا ريب في أن الجوار ضرورة اجتماعية تقتضي التعاون بين الجيران ولا غنى لكل جار أن يتـصف                  

لكه أو لحقه لان من     فليس للجار أن يسائل جاره عن كل ضرر يترتب على استعماله لم           ، بالتسامح ورحابة الصدر    

فاذا كان هذا الواجب مفروضا على سائر       ،شان ذلك أن يغل يد صاحب الحق أو المالك فتتعطل المصالح والحقوق             

فليس كل ضرر   ، الجيران فقد وجب أن يتحمل كل منهم جانبا من الضرر الذي يعتبر نتيجة طبيعية  لحالة الجوار                  

) ١٠٥١/١(كما تقول المـادة     ، بل لابد أن يكون هذا الضرر فاحشا        ، يصيب الجار يستوجب اذن مسؤولية المالك       

وخير مثال على مضار الجوار في الوقت الحاضر اصوات المولدات التي تستعمل في البيوت              ، من القانون المدني    

ومع ذلك فعلى الجار الاخر تحمل جانبا من الضرر رغم          ، نتيجة شحة الكهرباء وما تصدر من اصوات لا تطاق          

  .ققهتح

هو كل ما يمنع الحوائج الاصلية      ((من مجلة الاحكام العدلية     ) ١١٩٩(والضرر الفاحش كما عرفته المادة      

  .)) يجلب له وهنا ويكون سبب انهدامهيعني المنفعة الاصلية المقصودة من البناء كالسكن أو يضر بالبناء أي

ع التي لا تعتبر من الحوائج الاصـلية        أما الضرر غير الفاحش فهو الذي يؤدي إلى منع أو تعطيل المناف           

أن مسؤولية المالـك تكـون عـن        ) ٣٠ (يويرى الاستاذ عبد الرزاق السنهور    ، هواء ومنع دخول الشمس     لكسد ا 

  .أي عن الضرر الفاحش الذي يصيب الجار، الضرر غير المالوف للجوار 

  الثانيالمطلب 

  رجحان الضرر على المصلحة رجحانا كبيرا

فاذا اخـل   ، ة أو المعيار على اساس أن القانون يقوم على التوازن بين المصالح المختلفة              تقوم هذه الحال  

احد الطرفين بهذا التوازن اختلالا كبيرا وجب تغليب المصلحة التي تكون اكثر أهمية على غيرها مـن المـصالح        

لقا مع الضرر الـذي يـصيب       القليلة الاهمية فاذا استعمل شخص حقه لتحقيق مصلحة قليلة الاهمية لا تتناسب مط            

مثال ذلك أن يقيم الـشخص جـدارا        ، الغير فان المشرع يعتبره متعسفا تعسفا يوجب المسؤولية عن ذلك الضرر            

عاليا يحجب النور والرياح عن عمارة متعددة الطوابق لتحقيق مصلحة بسيطة له في حجب حديقته المجاورة عـن                  
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صاحب فرن كوقود لفرنه النفط الاسود بدلا من النفط الابيض لتحقيق           ومثال ذلك أيضا أن يستعمل      ، انظار السكان   

، )٣١(لدور المجاورة   اقتصاد قليل في النفقات بالرغم مما يسببه هذا الوقود من دخان خانق واضرار اخرى على ا               

 ومن الواضح أن المعيار في هذه الحالة معيار موضوعي وهو السلوك المالوف للشخص المعتاد لانه لـيس مـن                  

المالوف أن يستعمل الشخص المعتاد حقه بحيث يضر بالغير ضررا كبيرا مقابل مصلحة غير جديـة أو محـدودة      

وفي الحالتين يعتبر قد انحرف عن السلوك المالوف للشخص المعتاد وارتكب خطأ            ، الاهمية يتظاهر انه يسعى لها      

  .يوجب مسؤوليته

لاعفاءه من الضمان اذا تسبب استعماله لحقه في        كما انه لا يكفي وجود مصلحة مشروعة لصاحب الحق          

ضرر يصيب الغير وانما يجب أن تكون هذه المصلحة على قدر من الاهمية يزيد على الضرر اللاحق بالغير كي                   

أما اذا كانت المصلحة المقصودة قليلة القيمة اذا قيست بالضرر الفادح اللاحق بالغير             ، تكون مبرر استعمال الحق     

وتقـدير تناسـب    ) ٣٢(استعمال الحق اعتبر الشخص متعسفا في استعمال حقه وترتبت مـسؤوليته            والناشئ عن   

وواضح أن المعيار لتقدير    ، المصلحة مع الضرر مسالة وقائع تكون لقاضي الموضوع فيها سلطة تقديرية واسعة             

تعمال الحق وانما بالموازنـة     هذه المسؤولية في هذه الحالة معيار موضوعي لا يعتد بالباعث النفسي الدافع إلى اس             

  .وهو معيار يبرز النزعة الاجتماعية في نظرية اساءة استعمال الحق، بين المصلحة والضرر 

كما أن في هذه الحالة من حالات أو صور التعسف من قبل المالك في استعمال حقه لا يتبين فيها علـى                     

مصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الاهمية بحيـث         ولكن يثبت ال  ، وجه قاطع أن المالك قد قصد الإضرار بالجار         

) ٣٣(لى رأي الاسـتاذ الـسنهوري     ومن يفعل ذلك فهو ع    ، لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها           

أما عابث مستهتر لا يبالي بما يصيب الناس من ضرر بليغ لقاء منفعة ضئيلة يصيبها لنفسه و أما منطو علـى                     ((

ودة الاهمية يتظاهر انه يسعى     لإضرار بالغير تحت ستار من مصلحة غير جدية أو مصلحة محد          نية خفية يضمر ا   

  .لها

مـا يـصيب الغيـر مـن       وقد عبر القانون المدني الأردني عن هذا المعيار بالمنفعة التي لا تتناسب مع                 

ون للمالك منفعة   إذ لا يكفي أن تك    ، أو رجحان الضرر الذي يحيق بالغير على مصلحة صاحب الحق           ،)٣٤(ضرر

،  بالغير من ضرر من جراء استعماله      تسوغ ما قد يحيق   ، في استعمال ملكه وانما يتعين أن تكون منفعة ذات شأن           

أما اذا كانت المنفعة تافهة بالنسبة للضرر الذي يلحق بالغير بحيث لا يوجد بينهما تناسب فعندئذ يعد المالك انه قد                    

  .انحرف في استعمال ملكه

وانما هو معيار موضوعي يقوم على التفاوت بـين         ، أن هذا المعيار ليس ذاتيا كالمعيار الأول        والظاهر  

ومن الامثلة على هذه الحالة ما اذا تجاوز البـاني اثنـاء            ، )٣٥(غير والمنفعة العائدة على المالك    الضرر اللاحق بال  

اء ففي هذه الحالة لا يصار إلـى الحكـم     فاقام على ارض الجار جزءا من البن      ، بناءه على حدود ملكه بحسن النية       

لمصلحته يفـوق الفائـدة     اذا كان الضرر الحاصل من ازالته للعقار الجاري التجاوز          ، بازالة التجاوز على العقار     

ما اذا كان الحائط الفاصـل بـين الجـارين          ، ومن الامثلة الاخرى    ، )٣٦(ه للعقار المتجاوز عليه   الناتجة عن ازالت  

فالاصل أن لمالك الحائط الحق في التصرف فيه بالهدم الا انه لما كان بناء الجار               ، صة لاحدهما   مملوكا ملكية خال  

حتى يعد الهدم مشروعا أن تكون مصلحة المالك في هدم هذا الحائط راجحة علـى               ، فيجب  ، مستترا بهذا الحائط    

فاذا ، ى المالك باعث قوي يسوغ الهدم      لد ويعد الرجحان قائما اذا كان    ، الضرر الذي يحيق بالجار جراء هذا الهدم        
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فالمالك الذي يهدم حائطه إنما يـستعمل       ، ) ٣٧(لم يوجد هذا الباعث كان قرينة على الانحراف في استعمال الحق            

فان مصلحة الجار الذي يستتر بالحائط في بقاءه مستترا به          ، ولكن اذا كان الهدم دون عذر قوي        ، حق من حقوقه    

ومن ثم يعتبر هدم الحائط تعسفا فـي اسـتعمال حـق            ، لى مصلحة المالك في هدم الحائط       ترجح رجحانا كبيرا ع   

  .الملكية يستوجب مسؤولية المالك

  المطلب الثالث

  عدم مشروعية المصالح التي يرمي صاحب الحق إلى تحقيقها

 ذافـإ ،  يحققوا بها مصالح مشروعة يحميهـا القـانون          أنهو  أن الغرض من تقرير الحقوق لأصحابها       

سؤوليته عما يسببه مـن     استعمل الشخص حقه لتحقيق مصلحة غير مشروعة اعتبر متعسفا ومخطئا خطأ يوجب م            

 ما تعارض تحقيقها مع النظام العام أو الآداب فمعيار التعـسف            إذاوتكون المصلحة غير مشروعة     ، ضرر للغير   

كمـا  ( في نفي المسؤولية ن المصلحة     الأساسية أن النية كثيرا ما تكون العلة        ألافي هذه الحالة وان كان موضوعيا       

  .)٣٨)( التمهيدي للقانون المدني المصريجاء في المذكرة التفسيرية للمشروع

 للـشخص  المـألوف فليس للسلوك ، وهذا المعيار على كل حال وكما نرى فهو تطبيق سليم لفكرة الخطأ      

ومن الأمثلة التي تضرب على  ، غير مشروعة   أن يستعمل حق له إلى تحقيق مصلحة        المعتاد أن يسعى تحت ستار      

هذه الحالة أن يقيم شخص على أرضه المجاورة للمطار أسلاك شائكة شاهقة الارتفاع حتى يفرض علـى شـركة                   

أو أن يستعمل رب العمل حقه في فصل العامل لانتمائه إلى إحدى            )٣٩(ي منه أرضه بثمن مرتفع    الطيران أن تشتر  

ق المؤجر بمختلف الوسائل المستأجرين على حملهم لاخلاء مساكنهم خلافا لما يقتضي            أو أن يضاي  ، نقابات العمال   

به قانون ايجار العقار وقد اثر القانون المدني العراقي شانه في ذلك شان القانون المدني المصري هذا المعيار على                   

 والاجتماعي التي تقرر الحق     وهو معيار الغرض الاقتصادي   )٤٠(قال به فقهاء فرنسا ومنهم جوسران     المعيار الذي   

فلكل منها هدف   ، ق لأصحابها لتحقق مصالح اجتماعية    من اجله ومضمون هذا المعيار هو أن القانون اعطى الحقو         

  .اجتماعي معين فإذا انحرف صاحب الحق في استعمال حقه عن هذا الهدف كان متعسفا وتحققت مسؤوليته

بل أن صـاحب    ،فحسبالحق لا يقصد الإضرار بالغير      وفي هذه الحالة والتي نحن بصددها فان صاحب         

فيكون صاحب الحق في هذه الحالة متعسفا       ، الحق في استعمال حقه إنما يقصد إلى تحقيق مصلحة غير مشروعة            

أو ، أو منزلا للـدعارة     ، مثال ذلك المالك الذي يتخذ من داره ملتقى للمشتبه في سلوكهم            ، )٤١(في استعمال حقه  

  .مأوى للصوص أو اقتناء حيوانات مفترسة لحمل المستأجرين على اخلاء شققهم

نستخلص مما تقدم أن استعمال الحق لتحقيق مصلحة غير مشروعة لا يكفي لتبرير استعمال الحق الـذي يلحـق                   

 ينبغي أن تكـون هـذه       وإنما، أن تكون لصاحبه مصلحة تفوق الضرر الناشئ من حيث الأهمية           ، غير  الضرر بال 

  .)٤٢( استعمال الحق وترتب الضمانأما اذا كانت المصلحة غير مشروعة يثبت عندئذ اساءة، المصلحة مشروعة 

يات النظام العام وقواعـد     وكان تحقيقها يخالف مقتض   ، ويكون استعمال الحق غير جائز اذا خالف حكم نص آمر           

لمالـك يكـون    الاداب العامة وبذلك فان المصالح المرجوة من الفعل كانت غير مشروعة فان صاحب الحـق أو ا                

لفا للنظام العـام  فعدم مشروعية المصالح التي يرمي صاحب الحق إلى تحقيقها مخا        ، )٤٣(مسؤولا وعليه التعويض  

ومن تطبيقات هذا المعيار    ،نافية لصفة المشروعية عن المصلحة    ون هي ال  كما أن النية كثيرا ما تك     ، )٤٤(أو الاداب 

  .)٤٥( إرضاء لغرض شخصي أو لشهوة حزبيةكفصل الموظفين، اساءة الحكومة لسلطتها ايضا 
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  الفصل الثاني

  التطبيقات التشريعية والقضائية لإساءة استعمال الحق
تطبيقية فقد بذلنا الجهد من اجل الحصول عل        بالقضايا ال  موضوع البحث ومن اجل تعزيز البحث        لأهمية

عمال الحق من جميـع نـواحي       ونشير هنا إلى تطبيقات إساءة استعمال الحق أو التعسف في است          ، هذه التطبيقات   

وبعـضها  ،ن القانون المدني العراقـي النافـذ  وبعض هذه التطبيقات وردت في نصوص تشريعية خاصة م        ،القانون

 أن القضاء لم يخرج في تطبيقاته لإساءة استعمال الحق عن المبادئ التـي ذكـرت    كما، وردت في قوانين اخرى     

ية والقـضائية وعلـى سـبيل     لذا نورد بعض التطبيقات التشريع    ، عند سرد الموضوع ونقصد به موضوع البحث        

صل إلى  قسم هذا الف  نحيث سنحت الفرصة للقضاء العراقي أن ياخذ بهذا الموضوع في اماكن عديدة وبذلك              ،المثال

  .والمبحث الثاني للتطبيقات القضائية،الأول إلى التطبيقات التشريعيةنخصص المبحث ،مبحثين

  المبحث الأول

  التطبيقات التشريعية لإساءة استعمال الحق

  : نصوص القانون المدني العراقي -:أولا 

 يصبح استعمال   -٢، لضمانتعمالا غير جائز وجب عليه ا      من استعمل حقه اس    -١(( المادة السابعة التي نصت      -أ

 اذا كانت   -ب، ذا الاستعمال سوى الإضرار بالغير     اذا لم يقصد في ه     -أ-:الحق غير جائز في الأحوال الاتية     

 ما يصيب الغير مـن  المصالح التي يرمي هذا الاستعمال إلى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب مطلقا مع           

  .))تعمال إلى تحقيقها غير مشروعةيرمي اليها هذا الاس اذا كانت المصالح التي -ج، ضرر بسببها

 ومع  -٢.تي ينتمي اليها الشخص بجنسيته    يسري عليها قانون الدولة ال     الاهلية   -١((على انه )١٨( نصت المادة    -ب

اذا كان احد الطـرفين اجنبيـا نـاقص    ، ذلك ففي التصرفات المالية التي تعقد في العراق وتترتب اثارها فيه   

عتبر في هـذا  فان الاجنبي ي  ، اء لايسهل على الطرف الاخر تبينه     ويرجع نقص اهليته إلى سبب فيه خف      الاهلية  

  .))التصرف كامل الاهلية

لانـذار   اذا كان العقد لمدة غير محددة وانهاه احد المتعاقدين دون مراعاة لميعاد ا             -١) ((٩١٨( جاء في المادة     -ج

ويـشمل  ، المتعاقد الاخر عن مدة هذا الميعاد أو المدة الباقية منه           لزمه أن يعوض    ، أو قبل اقضاء هذا الميعاد    

ات الاجر التي تكـون ثابتـة       التعويض فضلا عن الاجر المحدد الذي كان يستحق خلال هذه المدة جميع ملحق            

واذا فسخ العقد بتعسف من احد المتعاقدين كان للمتعاقد الاخر فضلا عن التعويض الـذي يكـون                 -٢.ومعينة

وجزاء ، ر  الحق في تعويض عما اصابه من ضر      ، له بسبب عدم مراعاة ميعاد الانذار بانهاء التعاقد         مستحقا  

  .))التعسف هنا تعويض نقدي

جاز للعاقد الاخـر بعـد      ، لم يعرف احد بما وجب عليه العقد        للجانبين اذا  هفي العقود الملزم  ) ١٧٧( في المادة    -د

على انه يجوز للمحكمة أن تنظر المدين إلى اجـل          ،له مقتضى لفسخ مع التعويض أن كان      الاعذار أن يطلب ا   

فان الـدائن   ،قليلا بالنسبة للالتزام في جملته    اذا كان مالم يوف به المدين       كما يجوز لها أن ترفض طلب الفسخ        

  .في طلبه في هذه الحالة يعتبر متعسفا في استعمال حقه لذا يرد عليه تعسفه
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على انه اذا   ، يجيز الدائن على تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا متى كان ذلك ممكنا            ( (التي جاء فيها    ) ٢٤٦( المادة   -هـ

كان في التنفيذ العيني ارهاق للمدين جاز له أن يقتصر على دفع تعويض نقدي اذا كان ذلك لا يلحق بالـدائن                     

  .))وجزاء هذا التعسف هنا أن يفرض تعويض نقدي بدل التنفيذ العيني ، ضررا جسيما 

اذا ،ائط أن يهدمه مختارا دون عذر قـوي       ومع ذلك ليس لمالك الح    (( منها  ) ٢(جاء في الفقرة    ) ١٠٢٩(مادة   ال -و

ويجوز أن يكون جزاء التعسف هنا هو ازالة الضرر بعـد           ،))لجار الذي يستتر ملكه بالحائط      كان هذا يضر ا   

  .أن وقع فيقام الحائط الذي هدمه مالكه تعسفا من جديد

اذا فقـد   ، لصاحب العقار المرتفق به أن يتحرر من الارتفاق كله أو بعضه            (( الي جاء فيها     ) ١٢٨٤(  المادة   -ز

لاتتناسب مع الاعباء الواقعة على العقـار       أو لم يبق له غير فائدة محدودة        ،الارتفاق كل منفعة للعقار المرتفق    

اق بعد أن زالت منفعته والجـزاء       والتعسف هنا من أن يطلب مالك العقار المرتفق بقاء حق الارتف          ،ق به المرتف

  .))هو ازالة الضرر عينا بانهاء حق الارتفاق 

اذا ،لو لم يقع هذا الفسخ من رب العمل       يجوز الحكم بالتعويض عن الفسخ التعسفي و      (( جاء فيها   ) ٩٢١( المادة   -ح

إلـى أن   ، العقـد  ه الجائرة أو مخالفته شروط    وعلى الاخص بمعاملت  ، قد دفع العامل بتصرفاته    كان هذا الاخير  

ونقل العامل إلى مركز اقل ميزة أو ملائمة من المركز الـذي كـان              ، يكون هو في الظاهر الذي انهى العقد        

ولكـن يعـد    ،حة العمل لايعد فسخا تعسفيا بطريق غير مباشر اذا ما اقتضته مصل         ، يشغله لغير ما ذنب جناه      

  .))كذلك اذا كان الغرض منه الاساءة إلى العامل 

وله أن يجبـر  ،ع ذلك من استعمال حق لعقار مجاور      لكل مالك أن يسور ملكه على أن لايمن       ) (( ١٠٦٠(دة   الما -ط

  .))وتكون نفقات التحديد شركة بينهما ، وضع حدود لاملاكهما المتلاصقةجاره على

أن ليس لمالك الحائط أن يهدمه مختارا دون عـذر قـوي            (( التي نصت على أن     ) ١٢٩٢( ما ورد في المادة      -ي

  .))كان هذا يضر الجار الذي يستتر ملكه بالحائط 

لايجوز لمالك أن يتصرف بملكه تصرفا مضرا بالجار        (( من القانون المدني العراقي     ) ١٠٥١/١( كذلك المادة    -ك

  .))والضرر الفاحش يزال ، ضررا فاحشا 

مـادتين   وتحديدا فـي ال    ١٩٧٩ة  لسن) ١٠٧( وهناك تطبيق لهذا الموضوع في قانون الاثبات العراقي رقم           -:ثانيا  

مين الحاسـمة إلـى      الي هذن المحكمة أن يوج   ألكل من الخصمين في الدعوى ب     (( الذي جاء فيهما  ،١١٥و١١٤

 خصمه اليمين الحاسمة أن يبين الوقـائع التـي يريـد تحليفـه عليهـا         الى هكما على من يوج   ،الخصم الاخر 

ولكن للمحكمة أن تـرفض   ،ائع التي يراد الحلف عليها    الوقوللمحكمة أن تعدل صيغة اليمين بحيث تنطبق على         

ء التعسف هو منع الضرر مـن أن        وهنا ايضا جزا  ،هاتوجيه اليمين الحاسمة اذا كان الخصم متعسفا في توجيه        

  .))يقع

 لسنة  ١٨٨افذ الذي يحمل رقم      كذلك هناك تطبيق لموضوع البحث في قانون الأحوال الشخصية العراقي الن           -:ثالثا  

اذا طلق الزوج زوجته وتبين للمحكمة      ((التي جاء فيها    ) ٣(ثون الفقرة   ديدا في المادة التاسعة والثلا    وتح١٩٥٩

أن الزوج متعسفا في طلاقها وان الزوجة اصابها ضرر من جراء ذلك تحكم المحكمة بطلب منها على مطلقها          

نفقتها لمدة سنتين عـلاوة علـى   مله على أن لايتجاوز     ج يقدر،بتعويض يتناسب وحالته المالية ودرجة تعسفه       
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ورغـم  ، هو أن الطلاق حق شرعي وقانوني للزوج        ، ومن خلال هذه المادة     .)))٤٦(حقوقها الثابتة الاخرى    

  .فيرد عليه هذا التعسف ويرد بالتعويض، ذلك اذا كان متعسفا في هذا الطلاق قاصدا الإضرار بالزوجة 

للمالك أن يتصرف كيف يشاء فـي       ((د الحيران إذ تنص على أن       من كتاب مرش  ) ٥٧( ما ورد في المادة      -:رابعا  

ويبني مايريده مالم يكن تصرفه يضر بالجار ضـررا         ، فيعلي حائطه   ، خالص ملكه الذي ليس للغير حق فيه        

  .فاحشا

يكون استعمال الحق غيـر مـشروع فـي         (( من القانون المدني إذ يقول    ) ٥(ة   ما نصت عليه الماد    - أ -:خامسا  

 اذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقهـا         -٢. اذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير       -١ -:الاتية  الأحوال  

 اذا كانت المصالح التي يرمـي إلـى         -٣.قليلة الأهمية بحيث لاتتناسب مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها          

  .تحقيقها غير مشروعة

 لـيس   -٢،ى المالك ألا يغلوا في استعمال حقـه          عل -١) ((٨٠٧( ماورد في القانون المدني المصري المادة        -ب

وانما له أن يطلـب ازالـة هـذه         ، للجار أن يرجح على جاره في مضار الجوار المألوفة التي يمكن تجنبها             

  .))ألوفالمضار اذا تجاوزت الحد الم

  . الليبيمن القانون المدني) ٨١٦(المادة  و،من القانون المدني السوري ) ٧٧٦(ويقابل هذا النص المادة 

أن ، ومع ذلك فليس لمالك الحائط أن يهدمه مختارا دون عذر قوي            ((إذ تقول   ) ٨١٨/٢( عليه المادة     ما نصت  -ج

  .))ذا يضر الجار الذي يستتر بالحائطكان ه

كلـه أو بعـضه اذا فقـد        لمالك العقار المرتفق به أن يتحرر من الارتفـاق           ((١٢٠٩/١صت عليه المادة     ما ن  -د

ء الواقعة علـى    أو لم تبق له غير فائدة محدودة لاتتناسب البتة مع الاعبا          ، منفعة للعقار المرتفق    الارتفاق كل   

  .))العقار المرتفق به

  .١٠٢٣/٢ ونظير ما تقدم مانصت عليه المادة -هـ

على المالـك أن لايغلـو فـي        ((المدني الأردني التي جاء فيها      من القانون   ) ١٠٢٧( ما ورد في المادة      -:سادسا  

  .))تعمال حقه إلى حد يضر بملك الجارسا

 مـدني سـوداني     ٥٢٢ مدني اماراتي والمـادة      ١١٤٤ من القانون المدني الجزائري والمادة       ٦٩١ويقابلها المادة   

وانما تم  حيث لايوجد مثل لهذه المادة في القانون المدني الكويتي          ،  من مشروع القانون المدني الكويتي       ٣٠والمادة  

  .لمشروع فقط في اارة لهاالاش

للمالك أن يتصرف بملكه تصرفا مطلقا ما لـم         (( من القانون المدني الأردني     ) ١٠٢١( ما ورد في المادة      -:سابعا

لمـصلحة العامـة أو المـصلحة       يكن تصرفه مضرا بغيره ضررا فاحشا أو مخالفا للقوانين أو الـنظم أو با             

  .))الخاصة

  .))حق الضمان يتناول الضرر الادبي كذلك ((  المدني الأردني من القانون) ٢٦٧/١( ما ورد في المادة -:ثامنا

  -:من القانون المدني الأردني التي جاء فيها ) ٦٦/٢( ما نصت عليه المادة -:تاسعا

  -:يكون استعمال الحق غير المشروع (( 

  . اذا توفر قصد التعدي-١

  . اذا كانت المصالح المرجوة من الفعل غير مشروعة-٢
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  .المنفعة لاتتناسب مع ما يصيب الغير من ضرر اذا كانت -٣

  .)). اذا تجاوز ما جرى عليه العرف والعادة-٤

، الجواز الشرعي ينافي الضمان     ((ي التي جاء فيها     من القانون المدني الأردن   ) ٦١(  ما ورد في المادة      -:عاشرا  

  .))ا لا يضمن ما ينشأ عن ذلك من ضررفمن استعمل حقه استعمالا مشروع

لا يمنع احد من التصرف بملكه      ((لاحكام العدلية التي جاء فيها      جملة ا م من   ١١٩٧ما ورد في المادة      -:عشر  أحد  

  .))الا اذا كان ضرره لغيره فاحشا،ابدا

  . وكلها تتحدث عن مضار الجوار١٠٢٦ و ١٠٢٥ و ١٠٢٣ و ١٠٢٤ و ١٠٢١مواد  ما ورد في ال-:اثنا عشر 

 المبحث الثاني

  عراقي لإساءة استعمال الحق أو التعسف في استعمال الحقتطبيقات القضاء ال

   -:ومن تطبيقاته في هذا المجال ، لقد تسنى للقضاء العراقي تطبيق هذا الموضوع في مناسبات مختلفة 

أن المستأنفة كانـت قـد انـذرت        (( جاء فيه   ، الصادر من محكمة التمييز     ) ٥٦/حقوقية/١٢٤٥(رقم القرار    -١

وان المستانف عليه لم يعترض على هذا الانذار فـي          ، رورة هدم البناء خلال مدة معينة قانونا        المستأنف عليه بض  

وحيث أن الجواز الشرعي ينافي الضمان      ، فقامت المستانفة بعملية الهدم وفق صلاحيتها القانونية        ، الوقت المعين   

 التمييزية وصدر القرار بالاتفاق فـي       فيكون الحكم المميز صحيحا وموافقا للقانون قرر تصديقه ورد الاعتراضات         

  .٣٥ ص -١ الجزء – منشور في مجلد القضاء المدني العراقي ٢٨/٩/١٩٥٧

أمين العاصـمة إضـافة إلـى    ( أن المحكمة ألزمت المميز (( جاء فيه   )  بغداد   ٥٩/حقوقية/٤٤٢( رقم القرار    -٢

 ان  حظ أن البينة التي اسـتمعتها المحكمـة تؤيـد         دون أن تلا  )) ...بتأديته إلى المميز عليه مبلغا مقداره     ) وظيفته  

لهـذا  ،  الامانة تعود إلى امراة بلغت من قبل المميز بلزوم هدمها فلم تهـدمها               التي هدمتها ) المخزن  ( الصريفه  

وهذا أن القـرار    ، وبهذا لايصبح المميز بالاضافة إلى وظيفته مسؤولا عن نتائج هذا الهدم            ، قامت الامانة بهدمها    

 منشور في القـضاء المـدني العراقـي         ٢٦/٤/١٩٥٩ر القرار بالاكثرية في     خالفا للقانون قرر نقضه وصد    جاء م 

  . )٣٨ص -٣ ج–للاستاذ سلمان بيات 

أن المحكمة قررت في حكمها المميز رد دعوى المدعي لما تظـاهر            (( جاء فيه    ٥٨/صلحية/٣٥٦ رقم القرار    -٣

انه لحق به من جراء إقامة المميـز عليـه الـدعوى            ) المدعي(ز  للضرر الذي يدعي الممي   لها من عدم قيام سبب      

ولما كان التعويض إنما يستحق عن العمـل        ،في دعواه حقا شرعيا لاتعسف فيه     وحيث أن المدعي عليه قد مارس       

وصـدر  ) القـانون (ه من   فيكون طلب المميز بالحكم لا سند ل      ، غير المشروع أو عن التعسف في استعمال الحق         

– المـصدر الـسابق    – للاستاذ سلمان بيـات    – منشور في القضاء المدني العراقي     القرار،٢٤/٢/١٩٥٨القرار في 

  .٤٠ص

  )) الجواز الشرعي ينافي الضمان ((  إذ جاء في هذا القرار١٩٥٦/قوقيةح/١٤٢ رقم القرار -٤

رثة المدعين مطالبة   سواء طلبت المدعى عليها ذلك ام لا فلا يحق للو         ، إذ كان تحرير تركة المتوفى واجبا قانونيا        

  .المدعى عليها بالتعويض بحجة تسبب اضرار عن طلبها تحرير التركة

  .٦٧ص-١٩٦٥ القرارات الصادرة سنة – المجلد الثالث –القرار منشور في قضاء محكمة تمييز العراق 
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هى الملهى  ما قررته محكمة التمييز في قضية اجر فيها صاحب مل         ، ومن تطبيقات التعسف في استعمال الحق        -٥

فاقام المـستاجر   ، وزير الشؤون الاجتماعية اجازة الملهى واغلقه نهائيا        أن سحب   ك  لولكن حدث بعد ذ   ، إلى اخر   

الدعوى على المؤجر طالبا فسخ الايجار إلى نهاية العقد وعلى وزير الشؤون الاجتماعية مطالبا بـالتعويض عـن                 

لوزير لم يكن محقا في سحبها فاجابته المحكمة إلـى طلبـه            الإضرار التي اصابته بسبب سحب الاجازة لانه أي ا        

 وقد جاء في حيثيات     ٩/٥/١٩٥٧ الحكم ولكن محكمة التمييز نقضته بحكمها الصادر في           محكمة الاستئناف  وايدت

إذ أن سحب الاجازة هي ضمن صلاحية المميز القانوني وانه قام بها للمصلحة العامة ولم يكن قيامـه                  ...((الحكم  

  .))القرار غير منشور (( لذا قرر نقض الحكم وصدر القرار بالاكثرية )) ...تعسف فلا يعد متعديافيها ب

   جاء فيه ١٤/٥/١٩٦٨ في ٩٦٨/ص/٨٣٠ رقم القرار -٦

القرار منـشور  )) أن ما يعتبر ضررا فاحشا في الشريعة الاسلامية يمكن اعتباره كذلك في ظل القانون العراقي           (( 

  .٧٢ ص– المصدر السابق –لاستاذ محمد طه البشير و الدكتور حسون طه في الحقوق العينية ل

   جاء فيه ٢٠/٤/١٩٦٦ في ١٩٦٥/ج/٢٧٦٣ رقم القرار -٧

وانما يكفي باتخاذ بعض الاجـراءات      ، ازالة الضرر الفاحش قد لاتستلزم بالضرورة منع الاستعمال المشكو منه           ((

  )) ل قائماضرر مع بقاء ذلك الاستعماالكفيلة بمنع وقوع ال

  .١٢٤المجلد الرابع ص زالقرار منشور في قضاء محكمة التميي

    جاء فيه ١٩٩٢\٩\١٥  تاريخ القرار ٩٢ \ موسعه اولى \ ٣٥٢رقم القرار  -٨

قانون تعديل قانون الاحوال الشخصيه ضـمن       ) ١٩٨٥ لسنه   ٥(ن الطلاق قد تقرر بالقانون رقم       ان التعويض ع  ( 

ع بأراده الزوج الذي    فلا يجوز قياس التفريق عليه لان الطلاق يق       ، ابع الخاص بالطلاق    الفصل الاول من الباب الر    

قـسم الاحـوال    \ي المختار من قضاء محكمه التمييز     اما التفريق فيقع بحكم القاضي القرار منشور ف       ،يكون متعسفا 

  .١٦٦ مطبعه الزمان ص ١٩٩٩بغداد -ابراهيم المشاهدي.الشخصيه اعداد أ

 الزوجـه مـن محكمـه       بـت اذا طل (  جاء فيه    ١٩٩٣ \٥\٢٣ تاريخ القرار    ٩٣ \ شخصيه   \ ٥٨  رقم القرار  -٩

الموضوع ان تحكم لها بالتعويض عن الطلاق التعسفي فيتعين على المحكمه ان تفصل في هذا الطلب عملا بالفقره                  

 قـسم   \كمـه التمييـز     القرار منشور في المختار من قضاء مح      . من قانون الاحوال الشخصيه    ٣٩الثالثه من الماده    

  ١٦٧ المصدر السابق ص \الاحوال الشخصيه للاستاذ ابراهيم المشاهدي 

  الخاتمة
لان كل  ، من المعروف أن غاية القانون هو خير المجتمع وان نشاط الفرد يجب أن يوجد لخير الجماعة                 

مال الحقوق مفيدا بما يحقق     فاليوم نعيش في عالم يجب أن يجعل استع       دها  اريحقق الخير للجماعة ينعكس على اف     ما  

بل ينظر اليها باعتبارها وظائف اجتماعية الغـرض منهـا          ، الخير للمجتمع ويابى اعتبار الحقوق سلطات مطلقة        

تحقيق النفع العام وقد كان لذلك اثر في توسيع دائرة الخطا واعتباره متوفرا في حالة استعمال الشخص حق مـن                    

  .حق مادام اساء أو تعسف في استعمال هذا الحقحقوقه ولو لم يخرج عن حدود هذا ال

ونتعـايش  ، أن سبب اختيارنا لهذا البحث تكمن في أهمية هذا الموضوع الذي له تماس مباشر مع مواطنينـا                  

فهذه المولدات التي تعج بهـا المـساكن        يوميا مع كثير من الأمثلة والحالات التي تدخل ضمن صميم هذه الدراسة             

واصوات تكاد لاتطاق وهذه المياه الثقيلة التي تخرج من البيوت          ، ث منها من غازات وابخرة      وما ينبع ، والساحات  
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في سواقي دون اكتراث من مسببها رغم ما تسببه من امراض ناهيك عن الحالات الاخرى الكثير التي تحدث بين                   

ن بيان بعـض الملاحظـات      ومن خلال البحث يمك   ، الجيران نتيجة استعمال حقوقهم واساءة استعمال هذه الحقوق         

   -:والمقترحات والنتائج التالية 

ضرورة أن يصار إلى تشريع حديث فيما يتعلق بالتعسف في اسـتعمال            ،  خير ما ندعوا اليه في هذه الخاتمة         -١

وان نشهد خيارات تشريعية أو نصوصا قانونية صريحة فـي المـسائل التـي              ، الحق بنحو يتسم بالوضوح     

  .ء و الاجتهاداتتقاطعت حولها الارا

 أن مشروع القانون المدني لم يول هذا الموضوع الأهمية التي يستحق باعتباره من الامور الهامة والمؤثرة في                  -٢

إذ نجد المشرع عالج الموضوع بمواد قليلة متناثرة في         ، المجتمع والتي تخص الملكية والحقوق بصورة عامة        

  .رغم أهمية الموضوع، القانون المدني 

ولنا من خلال البحث التعشيق بين الدراسة النظرية والتطبيقات التشريعية لبعض الدول العربية والتطبيقـات    ا ح -٣

  .القضائية لبعض محاكم العراق وذلك سعيا للفائدة

 لو تفحصنا ما اورده المشرع العراقي في المادة السابعة من القانون المدني لوجدناه انه ذكـر ثـلاث حـالات      -٤

ونتمنى أن يعتمد مشرع القانون المـدني       ، ولنا بعض الملاحظات على هذه الحالات       ، مال الحق   لإساءة استع 

  : الجديد إلى الاخذ ببعض المقترحات منها 

يكون استعمال الحق غير جائز اذا سلك صاحب الحق طريقا إلـى تحقيـق              ((اضافة حالة رابعة فتكون الاتي       -أ

  .))ك طريق اخر لا يلحق الضرر بالغير سلومصلحته نشأ عنه ضرر للغير وكان في وسعه

التي تلحق ضررا بمصلحة خاصـة وبـين         لم يميز مشرع القانون المدني العراقي بين اساءة استعمال الحق            -ب

، في الأولى هي الـضمان      ، لان الجزاء يختلف في الحالتين      ، الاساءة التي تصيب بالضرر المصلحة العامة       

أو سلبا للحق في حالة تكرار اساءة اسـتعمال الحـق وذلـك             ، ن وتقييدا للحق    والثانية ينبغي أن يكون الضما    

  .حفاظا على المصلحة العامة

  . كما على المشرع العراقي أن ياتي بحكم عام يتدارك ما قد يستجد من حالات لم يحط بها التقنين ذكرا-جـ

قا لمقصود به ولهذا يتعين تحديده تحديدا دقي      فان المشرع العراقي لم يبين ما ا      فان  ،  فيما يتعلق بالضرر الفاحش      -د

  .))مألوفالضرر غير ال((وفي نظرنا أن يؤخذ بمعيار 

 لاحظنا من خلال البحث أن المدونات العربية في كل من الكويت والاردن والامارات والسودان لـم تكتفـي               -هـ

عراقي والمادة الخامـسة الـواردة فـي        بايراد المعايير الثلاث الواردة في المادة السابعة من القانون المدني ال          

 هذه المدونات معيارا رابعا     تبل اضاف القانون المدني المصري الذي سار القانون المدني العراقي على نهجه           

، أو حالة رابعة يقوم تارة على اعتبار استعمال الحق غير مشروع اذا تجاوز ماجرى عليه العرف والعـادة                   

 المـادة الـسابعة     بحالمدني لتص ديرة بالاضافة إلى الحالات الثلاثة في قانوننا        ونعتقد أن هذه الحالة الرابعة ج     

  .معدلة ومتضمنة اربعة حالات بدلا من الثلاثة الموجودة

وفي الختام نأمل أن تكون هذه الدراسة قد اضافت اسهامة في اغناء الموضوع وتطـويره وفائـدة للمكتبـة                   

  .القانونية العراقية
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  .مد الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرينوآخر دعوانا أن الح

  الهوامش
 من  ١٩٨٦جامعة بغداد سنة    /القسم الخاص في كلية القانون    / القيت على طلبة الدراسات العليا     انظر محاضرات ) ١(

  .٦٢ص –ل استاذنا الدكتور سعدون العامريقب

  .٦٢ ص –المصدر السابق–مرير محاضرات الدكتور سعدون العاانظ) ٢(

القيت علـى    –عن الاعمال الشخصية غير المشروعة     محاضرات في المسؤولية     –عبد الباقي البكري    .انظر أ ) ٣(

  نقـلا عـن      -٨٤ ص –مطبوعة بـالرونيو    ) ١٩٧٧-١٩٧٦(ي القانون الخاص عام     طلبة الدراسات العليا ف   

  .٢٢٩ص-١٩٨٦ –فقة جامعة بغداد  طبع على ن– الجزء الأول –الوجيز في نظرية الالتزام 

  .٦٣ ص – المصدر السابق –انظر محاضرات الدكتور سعدون العامري ) ٤(

  .ابعة من القانون المدني العراقيالمادة الس) ٥(

  .٦٣ ص – المصدر السابق –انظر محاضرات الدكتور سعدون العامري ) ٦(

  .٦٤ ص – المصدر السابق –انظر محاضرات الدكتور سعدون العامري ) ٧(

  .٦٤ ص – المصدر السابق –انظر محاضرات الدكتور سعدون العامري ) ٨(

 سـنة   – الجزء الأول    – الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني العراقي          –عبد المجيد الحكيم    .د.انظر أ ) ٩(

  .٢٣٠ ص– طبع على نفقة جامعة بغداد – ١٩٨٦الطبع 

 الوجيز في نظرية    –عبد المجيد الحكيم    . نقلا عن د   ٢٦٠ ص   –لالتزام   اصول ا  –حسن علي الذنون    .انظر د ) ١٠(

  .٢٣٠ص– المصدر السابق –الالتزام 

  .٦٥ ص– المصدر السابق –سعدون العامري .انظر محاضرات د) ١١(

  .٦٥ ص – المصدر السابق –انظر محاضرات الدكتور سعدون العامري ) ١٢(

  .٦٥ ص – المصدر السابق –انظر محاضرات الدكتور سعدون العامري ) ١٣(

  .٢٠٩ص-١ ج–انظر مجموعة الاعمال التحضيرية للقانون المدني المصري ) ١٤(

 القانون المدني معلقا على نصوص بالاعمال التحـضيرية واحكـام القـضاء واراء           –احمد إبراهيم   .أنظر د ) ١٥(

  .٨ص-١٩٦٤ القاهرة  –الفقهاء 

مكتبة دار الثقافة   –١٩٩٧ –عمان–ذاته في القانون المدني الأردني     حق الملكية في  –محمد وحيد سوار  .انظر د ) ١٦(

  .٦٦للنشر والتوزيع ص

  .٦٧ ص – المصدر السابق –انظر محاضرات الدكتور سعدون العامري ) ١٧(

  .٢٣١ ص– المصدر السابق – الوجيز في نظرية الالتزام –عبد المجيد الحكيم .انظر د) ١٨(

 -١٣ ط – حـق الملكيـة      – الوسيط في شرح القانون المدني المـصري         – عبد الرزاق السنهوري  .انظر د ) ١٩(

  .٦٨٩ص-٢٠٠٠ لسنة -لبنان-بيروت–منشورات الحلبي الحقوقية 

  .٦٩٠ ص– المصدر السابق –انظر الدكتور عبد الرزاق السنهوري ) ٢٠(

  .٦٨٩ ص٢٠٠١لسنة ٢ ط– الاتجاهات العامة في القانون المدني الأردني –محمد وحيد سوار .انظر د) ٢١(
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اذا كان ليس للمدعي منفعة من حقه وفيـه         ((  جاء فيه    ٤/٨/١٩٦٥ في   ٧٠٥انظر قرار نقض سوري بعدد      ) ٢٢(

 نقـلا عـن     ٤١٢ص-١٩٦٥صادر في مجلة المحامين لعـام       )) ضرر للمدعى عليه لم يقض له بهذا الحق         

  .٨٣ ص– الاتجاهات العامة المصدر السابق –محمد وحيد سوار .د

ذلك المادة الخامسة من القانون المدني المصري التي استهلت الكلام في نظرية التعسف في استعمال               انظر ك ) ٢٣(

  .....))). قصد الإضرار بالغير-١ (يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الاتية(( الحق وجاء فيه 

  .)٢( هامش رقم – ٦٨ ص– حق الملكية المصدر السابق –محمد وحيد سوار .انظر د) ٢٤(

 ٥٧ ص – طبع جامعة بغداد     -١٩٨٢ طبع   –غني حسون طه في الحقوق العينية       .انظر محمد طه البشير و د     ) ٢٥(

  .٢٠٩ص-١ج– مجموعة الاعمال التحضيرية –وكذلك المذكرة الايضاحية للقانون المدني المصري 

  .٨ص–المصدر السابق –لقا على نصوص بالاعمال التحضيريةمع –القانون المدني–محمد إبراهيم.انظر د) ٢٦(

 المـوجز فـي     –شاكر ناصر حيدر    .وكذلك أ ) ٤٣٧(فقرة  -٨ج– الوسيط   –عبد الرزاق السنهوري    .انظر د ) ٢٧(

  .١١٣ ص-١٩٧١ – بغداد –الحقوق العينية الاصلية 

  .من القانون المدني العراقي) ١٠٥١/١(راجع العبارة الاخيرة من المادة ) ٢٨(

من القانون المدني المـصري     ) ٨٠٧(لقانون المدني العراقي وكذلك راجع فقرة       من ا ) ٢١٦/١(راجع المادة   ) ٢٩(

  .من مجلة الاحكام العدلية) ١٢٠١(والمادة 

  .٦٩٣ ص– السيط المصدر السابق –عبد الرزاق السنهوري .انظر د) ٣٠(

  .٦٨ ص – المصدر السابق –انظر محاضرات الدكتور سعدون العامري ) ٣١(

  .٢٣٢ المصدر السابق ص– الوجيز في نظرية الالتزام –د الحكيم عبد المجي.انظر د) ٣٢(

  .٦٩٠ ص– السويط المصدر السابق –عبد الرزاق السنهوري .انظر د) ٣٣(

  .من القانون المدني الأردني) ٦٦(انظر المادة ) ٣٤(

  .٧١ ص– المصدر السابق – حق الملكية –محمد وحيد سوار .انظر د)٣٥(

محمد وحيـد   . نقلا عن د   -٣٢٢الفهرس لمجلة القانون ص    ٥/٢/١٩٦٥ في   ٢٧٣انظر قرار نقض سوري     ) ٣٦(

  .٧١الدين المصدر السابق ص

من القانون المدني الاماراتي وقد جاء      ) ١٢٧٩/٢(والمادة  ، من القانون المدني العراقي     ) ١٠٩٢(انظر المادة   )٣٧(

)) ار الذي يستتر ملكـه بالحـائط        ليس لمالك الحائط أن يهدمه دون عذر قوي أن كان هذا يضر بالج            (( فيه  

  .من القانون المدني الأردني) ١١٤٣/٢(وهي مطابقة للمادة 

  .٦٩ ص– المصدر السابق –سعدون العامري .انظر محاضرات د) ٣٨(

  ٦٩٢ ص– السويط المصدر السابق –عبد الرزاق السنهوري .انظر د) ٣٩(

  .٦٩ ص– المصدر السابق –سعدون العامري .انظر محاضرات د) ٤٠(

  ٦٩٢ ص– السويط المصدر السابق –عبد الرزاق السنهوري .انظر د) ٤١(

  .٢٣٢ المصدر السابق ص– الوجيز في نظرية الالتزام –عبد المجيد الحكيم .انظر د) ٤٢(

 – الاتجاهـات العامـة      –محمد وحيد سوار    .من القانون المدني الأردني وانظر كذلك د      ) ٦٦/٢(انظر المادة   )٤٣(

  .٨٢ ص– المصدر السابق
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  .٧٦ ص– المصدر السابق – الحقوق العينية –غني حسون طه .محمد طه البشير و د.انظر أ) ٤٤(

  .٧٠ ص– المصدر السابق – حق الملكية –محمد وحيد سوار .انظر د) ٤٥(

 لـسنة   ٥١من قانون الأحوال الشخصية بموجب قانون التعـديل رقـم           ) ٣٩(اضيفت هذه الفقرة إلى المادة      ) ٤٦(

  .١/٧/١٩٨٥ في ٣٠٥٢لمنشور في الوقائع العراقية عدد  وا١٩٨٥

  المراجع التي اعتمدها البحث
فـي كليـة   / القـسم الخـاص     / بة الدراسات العليا    ل مجموعة محاضرات القيت على ط     –سعدون العامري   . د -١

  .١٩٨٦ عام –جامعة بغداد / القانون

  .١٩٨٦ – طبع على نفقة جامعة بغداد –ء الأول  الجز– الوجيز في نظرية الالتزام –عبد الباقي البكري . أ-٢

 محاضرات في المسؤولية عن الاعمال الشخصية غير المشروعة القيت علـى طلبـة              –عبد الباقي البكري    . أ -٣

  .١٩٧٧-١٩٧٦ عام –في القانون الخاص الدراسات العليا 

 الجـزء الأول سـنة الطبـع        –عراقي   الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني ال        –عبد المجيد الحكيم    . د -٤

١٩٨٦.  

  . الالتزامأصول –حسن علي الذنون . د-٥

 – القانون المدني معلقا على نصوصه بالاعمال التحضيرية واحكام القضاء وآراء الفقهـاء              –احمد إبراهيم   . د -٦

  .١٩٦٤ –القاهرة 

 مكتبـة دار    – ١٩٩٧ عمـان    –ردني   حق الملكية في ذاته في القانون المدني الأ        –يد الدين سوار    محمد مج . د -٧

  .الثقافة للنشر والتوزيع

  .٢٠٠١ لسنة ٢ ط– الاتجاهات العامة في القانون المدني الأردني –محمد وحيد الدين سوار . د-٨

 – لبنان – بيروت   -١٣ ط – الوسيط في شرح القانون المدني المصري حق الملكية          –عبد الرزاق السنهوري    . د -٩

  . الحقوقية منشورات الحلبي٢٠٠١

  .طبع جامعة بغداد– ١٩٨٢ طبع – الحقوق العينية –غني حسون طه .محمد طه البشير و د. أ– ١٠

  .١٩٧١ بغداد – الأصلية الموجز في الحقوق العينية –شاكر ناصر حيدر . أ-١١

  . القضاء المدني العراقي-سلمان بيات . أ-١٢

 :القوانين

  . القانون المدني العراقي-١

  .لمدني المصري القانون ا-٢

  . التحضيرية للقانون المدني المصريالأعمال مجموعة -٣

  .الأردني القانون المدني -٤

  .الإماراتي القانون المدني -٥

  . قانون الأحوال الشخصية العراقي-٦

  . العراقيالإثبات قانون -٧

  . القانون المدني الجزائري-٨
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  . القانون المدني السوداني-٩

  .المدني الكويتي  مشروع القانون -١٠

  . القانون المدني السوري-١١

  . القانون المدني الليبي-١٢

  :المجلات 

  . العدليةالأحكام مجلة -١

  . مجلة القانون السورية-٢

  . قضاء محكمة التمييز العراقية-٣

 . القضاء المدني العراقي-٤

  :ت القضائيةاالقرار

  .١٩٥٦/حقوقية/١٢٤٥ القرار المرقم -١

  .١٩٥٩/حقوقية/٤٤٢رقم   القرار الم-٢

  .١٩٥٨/صلحيه/٣٥٦ القرار المرقم  -٣

  .١٩٦٥/حقوقية/١٤٢ القرار المرقم  -٤

  .١٩٦٨/ص/٨٣٠ القرار المرقم -٥

  .١٩٦٥/ج/٢٧٦٣ القرار المرقم -٦
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